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)VJ-2020-92( :القرار رقم

)7896-2019-V( :في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبـة – ضريبـة القيمـة المضافـة – الفواتيـر الضريبيـة – عـدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية – شـروط الفاتورة 
المبسطة – غرامات – غرامة مخالفة أحكام اللائحة التنفيذية – لا يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون.

الملخص:

مطالبـة المدعـي بإلغـاء قـرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشـأن غرامة الضبط الميداني 
لمخالفة أحكام اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة لعدم استيفاء شروط الفاتورة 
ـت  الضريبيـة – أجابـت الهيئـة بـأن المدعـي خالـف اشـتراطات الفاتـورة المبسـطة – دلَّ
النصـوص النظاميـة علـى أن عـدم الاحتفـاظ بالفواتيـر الضريبيـة وعـدم اسـتيفاء شـروط 
الفاتـورة الضريبيـة المبسـطة مخالفـةً لأحـكام اللائحـة التنفيذيـة يُوجِـب معاقبـة الخاضع 
للضريبـة بالغرامـة المنصـوص عليهـا نظامًـا – ثبت للدائرة صحة قـرار الهيئة بفرض غرامة 
التـزام  الضريبيـة، ولعـدم  بالفواتيـر  الاحتفـاظ  لعـدم  التنفيذيـة  اللائحـة  أحـكام  مخالفـة 
المدعـي بالمتطلبـات والضوابـط النظاميـة للفواتيـر الضريبيـة – لا يجـوز الاعتـذار بالجهـل 
ا وواجب النفاذ بموجب  بالقانون. مؤدى ذلك: رفض اعتراض المدعي – اعتبار القرار نهائيًّ

المادة )42( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المـادة )3/54( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادر بموجـب المرسـوم   -
الملكي رقم )م/113( وتاريخ 1438/11/02هـ.

المادتـان )8/53(، )1/66( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة   -
الصـادرة بموجـب قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل رقـم )3839( 

وتاريخ 1438/04/12هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في محافظة جدة

ضريبة القيمة المضافة
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/03/01م، اجتمعـت الدائـرة الأولـى للفصـل فـي مخالفـات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعـلاه، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

جان الضريبية برقم (VJ-2020-92( بتاريخ 2019/07/17م. الأمانة العامة للِّ

ـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )...( بموجـب هوية وطنية رقـم )...(، بصفته مالك  تتلخَّ
نت  م بلائحـة دعوى تضمَّ المؤسسـة المدعيـة مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقدَّ
اعتراضه على غرامة الضبط الميداني في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويُطالِب بإلغاء 
الغرامـة. وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا، أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيها: »1- 
قـام ممثلـو الهيئـة بتاريـخ 1439/09/14هــ الموافـق 2018/05/30م، بالشـخوص علـى 
موقع المدعي وفحص الفواتير المبسطة التي يقدمها بعد تلقيهم بلاغًا بقيام المدعي 
نت  بمخالفـة أحـكام نظـام ضريبـة القيمة المضافة ولائحته التنفيذيـة، وبعد المعاينة تبيَّ
مخالفته للأحكام الواردة في الفقرة الأولى من المادة السادسـة والسـتين من اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتـي جـاء فيهـا: »1- يجـب علـى الشـخص 
الخاضـع للضريبـة حفـظ الفواتيـر والسـجلات والمسـتندات المحاسـبية التي يلزم مسـكها 
بموجـب أحـكام النظـام وهـذه اللائحـة مـدة )6( سـنوات علـى الأقـل اعتبـارًا مـن نهايـة 
الفتـرة الضريبيـة المتعلقـة بهـا«. وجـاء أيضًـا فـي المـادة الثانية من نظـام ضريبة القيمة 
المضافـة أنـه: »تُفـرَض الضريبـة علـى اسـتيراد وتوريـد السـلع والخدمـات، وفقًـا للأحكام 
المنصـوص عليهـا فـي الاتفاقيـة والنظـام واللائحـة«، وجـاء فـي الفقـرة )8( مـن المـادة 
الثالثـة والخمسـين مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أنـه يجـب أن 
تحتـوي الفاتـورة الضريبيـة المبسـطة علـى التفاصيـل الآتيـة: »أ- تاريـخ الإصـدار. ج- بيـان 
السلع أو الخدمات التي تم توريدها. د- المقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات. 
هــ- الضريبـة الواجبـة السـداد أو بيـان بـأن المقابـل يشـمل الضريبـة فيمـا يتعلـق بتوريـد 
السـلع أو الخدمـات«؛ حيـث أفـاد ممثـل المنشـأة السـيد )...(، بعـدم وجـود مـكان لحفظ 
المسـتندات والفواتير للرجوع لها وقت الحاجة أو لعمليات الفحص، بالإضافة إلى أنهم 
للفاتـورة  توافرهـا  الواجـب  الشـروط  تتضمـن  لـم  فاتـورة  العمـلاء  أحـد  بإعطـاء  قامـوا 
ت من مخالفة المدعي لأحكام نظام ضريبة القيمة  المبسـطة )مرفق 1(. 2- وبعد التثبُّ
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة لمـا تـم تبيانـه أعـلاه، قامـت الهيئـة بفـرض غرامـة بقيمـة 
(10,000( ريـال سـعودي علـى المدعـي بنـاءً علـى الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الخامسـة 
والأربعيـن مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة، والتي جـاء فيها: »يُعاقَـب بغرامة لا تزيد 
علـى )50,000( ريـال كلُّ مـن: 3- خالـف أي حكـم آخـر من أحـكام النظام أو اللائحة«. ثانيًا: 
الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«. 
وبعرض مذكرة الرد على المدعية، أجابت بمذكرة جوابية جاء فيها: »نحن مؤسسة )...( 
نقوم بتوريد جميع الضرائب الواجبة علينا بعد مطابقة الفواتير وكشف حساب مشتريات 
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بنـاءً علـى تقريـر شـهري مـن شـركة )...( معتمـد بمطبوعـات الشـركة، وتـم التواصـل مـع 
الموظـف، وذكـر بأنـه لا يجيـد القـراءة والكتابـة، وأنـه لا يعلـم بمحتوى الفاتـورة وما جاء 
فـي مضمونهـا مـن إقـرار لـه، وأنـه طُلـب منـه التوقيـع بـدون علـم مـا ذُكـر فـي محتـوى 

الفاتورة، وذكر أنه مستعد للتواصل مع أي شخص في هذا الموضوع«.

وفـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/03/01م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى لضريبـة القيمـة 
المضافة في محافظة جدة، في تمام الساعة 6:00 مساءً، للنظر في الدعوى المرفوعة 
مـن مؤسسـة )...( ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمناداة على أطـراف الدعوى، 
حضـر )...( بصفتـه ممثـلًا للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، بموجـب التفويـض الصـادر عـن 
ـن عـدم حضـور المدعيـة أو مـن يمثلهـا، بالرغـم مـن  الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل، وتبيَّ
غها بموعد الجلسة، وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده، أجاب وفقًا لما ورد  ثبوت تبلُّ
جـان الضريبية والتمسـك بمـا ورد فيها،  فـي لائحـة الـرد المقدمـة لـدى الأمانـة العامـة للِّ
وبعـد الاطـلاع علـى ملـف الدعـوى وكافـة المسـتندات المرفقـة، وبخاصـة محضـر ضبـط 
المخالفـة محـل الدعـوى، ولصلاحيـة الدعـوى للفصل فيها وفقًا لأحـكام المادة )20( من 
قواعـد عمـل لجـان الفصـل في المخالفات والمنازعات الضريبيـة، قررت الدائرة قفل باب 

المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطـلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
(1535( وتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( وتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

ا  من حيث الشـكل؛ وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المسـتندات المرفقة، ولمَّ
كانـت المدعيـة تهـدف مـن دعواهـا إلـى إلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل بشـأن 
فرض غرامة الضبط الميداني، وذلك استنادًا إلى نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته 
التنفيذية، وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن اختصاص لجنة الفصل في 
وتاريـخ  )م/113(  رقـم  الملكـي  المرسـوم  بموجـب  الضريبيـة  والمنازعـات  المخالفـات 
1438/11/2هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعـوى مشـروطٌ بالاعتـراض عليـه خلال 
(30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابـت مـن مسـتندات الدعـوى أن المدعيـة 
مـت اعتراضهـا فـي تاريـخ 2019/09/17م،  غـت بالقـرار فـي تاريـخ 2019/07/03م، وقدَّ تبلَّ
وذلـك خـلال المـدة النظاميـة المنصـوص عليهـا فـي المـادة )التاسـعة والأربعيـن( مـن 
م منــه  نــظام ضــريبة القيمــة المضافــة: »يجــوز لمن صدر ضــده قــرار بالعقـوبــة التظلُّ
ا غير  دَّ نهائيًّ أمـام الـجهـة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا مـن تاريخ العلم به، وإلا عُـ
قابـل للطعــن أمــام أي جهـة قضائيـة أخـرى«؛ فـإن الدعـوى بذلـك قد اسـتوفت نواحيها 

ن معه قبول الدعوى شكلًا. الشكلية؛ مما يتعيَّ
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ـل الدائـرة فـي أوراق الدعـوى وإجابـة طرفيهـا بعـد  ومـن حيـث الموضـوع؛ فإنـه بتأمُّ
إمهالهمـا مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائرة بـأن المدعـى عليها أصدرت 
قرارهـا ضـد المدعيـة بغرامـة الضبط الميداني؛ وذلك لعـدم الاحتفاظ بالفواتير الضريبية، 
وبالإضافة لعدم استيفاء شروط الفاتورة المبسطة؛ استنادًا إلى الفقرة )3( من المادة 
)الرابعـة والخمسـين( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصـت على أنـه: »يُعاقَب 
بغرامـة لا تزيـد علـى )50,000( ريـال كلُّ مـن: 3- خالـف أي حكـم آخـر من أحـكام النظام أو 
اللائحـة«؛ وذلـك لمخالفـة المدعيـة الفقـرة )1( مـن المـادة )السادسـة والسـتين( مـن 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التـي نصـت علـى أنـه: »يجـب علـى 
الشـخص الخاضـع للضريبـة حفـظ الفواتير والسـجلات والمسـتندات المحاسـبية التي يلزم 
مسـكها بموجـب أحـكام النظـام، وهـذه اللائحـة مدة )6( سـنوات على الأقـل اعتبارًا من 
نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بها …«، والفقرة )8( من المادة )الثالثة والخمسين( من 
اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافة التي نصت علـى أنه: »يجب أن تحتوي 
الفاتـورة الضريبيـة المبسـطة علـى التفاصيـل الآتيـة: أ- تاريخ الإصدار … ت بيان السـلع أو 
الخدمات التي تم توريدها. ث المقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات. ج الضريبة 
الواجبـة السـداد، أو بيـان بـأن المقابـل يشـمل الضريبـة فيمـا يتعلـق بتوريـد السـلع أو 

الخدمات.«

وحيـث إنـه ثبـت للدائـرة مخالفة المدعية أحد أحكام نظام ضريبة القيمة المضافة بعدم 
الشـروط  فاتـورة مسـتوفية  إصـدار  عـدم  إلـى  بالإضافـة  الضريبيـة،  بالفواتيـر  الاحتفـاظ 
النظامية المنصوص عليها في المادة )الثالثة والخمسين( من اللائحة التنفيذية المشار 
اليهـا أعـلاه. ولا ينـال مـن ذلـك مـا ادعتـه المدعيـة من أن الموظف الـذي يعمل لديها لا 
يعلم بمحتوى الفاتورة وما جاء في مضمونها؛ حيث إن المدعية ملزمة بتطبيق الأنظمة 
واللوائـح، وأن العلـم بالأنظمـة واللوائـح يُعَـد مفترضًـا، ولا يجـوز الاعتذار بجهـل القانون؛ 

مما ترى معه الدائرة صحة قرار المدعى عليها.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلًا.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفـض اعتـراض المدعيـة مؤسسـة )...( سـجل تجـاري رقـم )...(، فيما يخـص غرامة الضبط 
الميداني بمبلغ وقدره )10.000( ريال.

ا بحق الطرفين وفقًا لأحكام المادة )السادسـة والخمسـون( من  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
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دت الدائـرة يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/03/29م موعـدًا  نظـام المرافعـات الشـرعية، وحـدَّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه المادة  لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ

الثانية والأربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


